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ملخص
الوسائل الدستوریة التي تملكها السلطة التنفیذیة للتأثیر في البرلمان، لذلك وجب وضع قیود أهمیعتبر حق حل البرلمان من 

وجود تعاون وتكامل بین السلطتین أو حدود دستوریة لضبطه وهذا في إطار مبدأ الفصل بین السلطات والذي یقضي ب
الأساسي لحق الحل في النظام ویتجلى الدور .البرلمانلاحقة على حل سواء كانت حدودا سابقة أو . التنفیذیة والتشریعیة

تشریعیة والتنفیذیة، حیث تعطي الدساتیر البرلمانیة لكل سلطة مجموعة منالتینالبرلماني في تحقیق التوازن بین السلط
.تحقیق هذا التوازنالوسائل التي تستطیع من خلالها 

.سلطاترئیس الجمهوریة، دستور، برلمان،حل : تیحالكلمات المفا

The Authority to Dissolve Parliament in Comparative Constitutional Systems

Abstract
The right to dissolve Parliament is one of the most important constitutional means of the
executive authority to decide the fate of Parliament, therefore, constitutional limits must be
established to regulate it within the framework of the principle of separation of powers, which
requires cooperation between both the executive and legislative authorities, whether they
were previous or subsequent to the dissolution of Parliament. The fundamental role of the
right to dissolve Parliament in the parliamentary system is reflected in the balance between
the legislative and executive authorities.

Keywords: Dissolution of Parliament, president of the republic, constitution, authorities.

Le pouvoir de dissoudre le parlement dans les systèmes constitutionnels comparatifs

Résumé
Le pouvoir de dissoudre le parlement est l'un des moyens constitutionnels les plus importants
du pouvoir exécutif pour décider du sort du Parlement, par conséquent, des restrictions
constitutionnelles devraient être mises en place pour réglementer cela, dans le cadre du
principe de séparation des pouvoirs, qui exige une coopération et une complémentarité entre
les pouvoirs exécutif et législatif, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la dissolution du
Parlement. Le rôle fondamental du pouvoir de dissolution du Parlement dans le système
parlementaire se reflète dans l’équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Les
constitutions parlementaires prévoient des mécanismes permettant cet équilibre.

Mots-clés: Dissolution du parlement, président de la république, constitution, autorités.
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ةـــــمقدم
أ الذي تقوم علیه الدولة فهو المبدیعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من أهم مقومات وركائز دولة القانون، 

تشریعیة و ، والذي یقضي بوجود سلطات ثلاث تنفیذیة، "مونتیسكیو"بالشكل الذي صاغه الفقیه الفرنسي الحدیثة
تلك أنوقضائیة، تمارس وظائف مختلفة حسب ما تنص علیه أحكام الدستور من اختصاصات ومهام، غیر 

ن هذا التداخل أو التقاطع أن یزیل التمایز بین تتقاطع حینا آخر، ومن شأالمهام والوظائف قد تتداخل حینا كما قد 
یضعف من أهمیة توزیع الصلاحیات والاختصاصات القائمة على أسس أهمها ضمان سیادة السلطات مما قد

.القانون وحمایة الحقوق والحریات
الدستوریة بخضوع سلطات الدولة جمیعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة الشرعیةویقضي مبدأ 

بین في الدولة الدیمقراطیة إقامة التوازن بین السلطة و في صلب الوثیقة الدستوریة، ذلك لأنه من وظائف الدستور
بین سلطات الدولة من جهة أخرى، لذا یكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاثفیما الحریة من جهة، و 

ن تمارس اختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقا للنصوص أ) التنفیذیة والقضائیةو شریعیة، الت(
زها من لدن هذه هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا یمكن تجاو الدستوریة المبینة لذلك كله، 

لا أضحى تصرفها مشوبا بعدم الدستوریة لتجاوزه تلك الحدود المذكورة، وبتحقق ذلك یتحققالسلطة أو تلك، وإ 
.)1(سمو الدستور ویوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة

وسائل تأثیر للسلطة التنفیذیة في السلطة التشریعیة، حیث یتجلى ولقد نصت معظم دساتیر العالم على وجود 
لإجراء انتخابات، وتحریر جداول الانتخاب ذلك من خلال دعوته لطة التنفیذیة في تشكیل البرلماندور الس

ین بعض من أعضائها، ی، وكذا تعوإجراء انتخابات في مواعیدها والإشراف علیها وإعلان نتائجهاوتصحیحها 
حیث تربط أغلب  الدساتیر العربیة بین الانتخاب وبین التعیین في تشكیل المجالس النیابیة، من ذلك نجد الدستور 

جمهوریة تعیین عدد من الأعضاء كما یجوز لرئیس ال: "...على أنه102قد نص في مادته 2014لعامالمصري 
".بالمائة، ویحدد القانون كیفیة ترشیحهم5في مجلس النواب لا یزید على

في في دورها في تسییر أعمال البرلمان، وكذلك ة التنفیذیة في المجالس النیابیةكما تتجلى وسائل تأثیر السلط
ة التنفیذیة للتأثیر في البرلمان، والذي وجد السلطحق الحل، حیث یعتبر هذا الأخیر من أهم الوسائل التي تملكها 

.كسلاح مواز لظهور الرقابة الممارسة من طرف البرلمان
، یجب البرلماني تملكها السلطة التنفیذیة للتأثیر فيالوسائل والآلیات التأهموحل البرلمان بوصفه واحدا من 

الدستور نفسه من حدود، وأن یكون تنظیم الحل وحدوده ممارسته من السلطة المختصة به متفقا مع ما یتضمنه 
.الدستوریةمتسقا والمبادئ الدستوریة العامة التي تتضمنها الأنظمة

دساتیر العالم بهذا الحق وقننته، ووضعت علیه جملة من القیود التي تضیق وتتسع حسب بعضولقد أخذت 
وإذا كان حق الحل في أول . لسلطة التنفیذیة على البرلمانالنظام السیاسي المتبع في الدول، وذلك لتفادي هیمنة ا

نصیحة الملك بحل البرلمان، عهده یعود للملك في انجلترا، فإنه بظهور المسؤولیة الوزاریة أصبح بإمكان الحكومة
ا ، كما أن التجربة الدستوریة في كثیر من دول العالم أفرزت أنواعاوزاریحلا ویطلق على هذا النوع من الحل

.)2(أخرى من الحل كالحل الشعبي والحل التلقائي
تشریعیة والتنفیذیة، الالنظام البرلماني في تحقیق التوازن بین السلطة ویتجلى الدور الأساسي لحق الحل في 

.هذا التوازنخلالها تحقیقحیث تعطي الدساتیر البرلمانیة لكل سلطة مجموعة من الوسائل التي تستطیع من 
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الدساتیر للسلطة التشریعیة الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفیذیة وفي حال مخالفتها للدستور یمكن حیث تمنح 
أما .رقابة السلطة التنفیذیة  وتقریر مسؤولیتها من خلال سحب الثقة منها، وهنا یتقرر استقالة الحكومةللبرلمان

.ن في حالة تعسفهفي الحالة العكسیة فتملك السلطة التنفیذیة سلطة حل البرلما
یعد الحل من أهم الآلیات الدستوریة التي تملكها السلطة التنفیذیة في النظم الدستوریة، والتي تؤثر في و 

سلطة مطلقة البرلمان حل ه ممثلا لإرادة الشعب، فهل یعد حق البرلمان وتنهي صلاحیاته على الرغم من اعتبار 
حد أم أنها سلطة مقیدة بحدود دستوریة لا یمكن تجاوزها إعمالا بمبدأ تملكها السلطة التنفیذیة دون قید أو

.المشروعیة الدستوریة؟
:تطرقنا للخطة التالیةوللإجابة على هذه الإشكالیة 

ماهیة الحل-1
مفهوم الحل-1-1
أنواع الحل-1-2
ل البرلمانق ححدود ح-2
ل البرلمانق حالحدود السابقة لح-2-1
ل البرلمانق حاللاحقة على حدو دالح-2-2
:الحلحق ماهیة -1

یقوم النظام البرلماني على قاعدة توازن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، كما یقضي وجود رقابة متبادلة بینهما، 
فالبرلمان یمارس الرقابة على أعمال الحكومة من خلال وسائل رقابیة قد تصل إلى حد سحب الثقة من الحكومة، 

ولمعرفة ماهیة حق الحل قسمنا .مدته القانونیةانتهاءل وبالمقابل یمكن للحكومة ممارسة حقها في حل البرلمان قب
.والثاني خصصناه لأنواع الحل،مبحثنا لمطلبین، الأول خصصناه لمفهوم حق الحل

:الحلحقمفهوم-1-1
به دساتیر أخذتالوسائل التي تملكها السلطة التنفیذیة للتأثیر في السلطة التشریعیة، ولقد یعتبر الحل من أهم

ولذلك وجب التطرق لتعریف حق الحل وأهمیته في الأنظمة .الدول ذات النظام البرلماني وغیر البرلماني
.أما الفرع الثاني فخصصناه لدوافع حق الحل،الدستوریة وذلك من خلال الفرع الأول

:تعریف الحل-1-1-1
:ومن معانیها. الاصطلاحي الصحیح لهالمفردة الحل في اللغة العربیة معان عدة نسترشد بها لمعرفة المعنى

.)3(حل العقدة بمعنى فتحها ونقضها فانحلت: الحل
.)5("واحلل عقدة من لساني" ، لقوله تعالى )4(فكها بمعنى حل مشكلة ما: وحل العقدة

مختلفة ومتنوعة، منها اعتباره إنهاء نیابة بتعاریفالحل فقد اتجه الفقه الدستوري إلى تعریفاصطلاحاأما 
حد مجلسیه قبل الفصل التشریعي المحدد دستوریا والرجوع إلى الناخبین الذین یكون لهم أالمجلس النیابي أو 

لهذا وبذلك، ووفقا. )6(الحریة في انتخاب مجلس نیابي جدید سواء كان أعضاؤه من المجلس المنحل أم من غیرهم
وسائل التأثیر للسلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة، وبه یتحقق التوازن بین التعریف یعد الحل من أشد 

.)7(السلطتین، فهو المقابل الطبیعي للمسؤولیة الوزاریة
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والذي الإجراء الذي یسمح في النظام البرلماني باستطلاع رأي الشعب "على أنه "كاري دیمالبرغ"ولقد عرفه 
كما عرف .)8(یستطیع من خلاله الحكم على البرلمان القائم فیما كان متفقا أم لا مع اتجاهاته منذ بدایة انتخابه

.الذي بموجبه یوضع حد لنیابة البرلمان قبل انتهاء مدته القانونیةنه الإجراء أعلى 
،)9(العهدة البرلمانیة قبل نهایتها الطبیعیةوهناك من عرفه على أنه ذلك الإجراء الذي بمقتضاه یتم وضع نهایة 

مدة ولایته الدستوریة المقررة للنیابة، أي انتهاءمدة نیابة المجلس النیابي قبل انتهاءكما عرفه البعض الآخر بأنه 
.)10(قبل انتهاء الفصل التشریعي للمجلس

السابقة، لا حظنا أن معظمها تصب في فكرة أن السلطة الوحیدة التي تملك حق التعاریفوبهذا ومن خلال 
فیها كالحل الواقع یثبت أن هناك حالات عدیدة لا یكون للسلطة التنفیذیة یدٌ أنالحل هي السلطة التنفیذیة، غیر 

اسطة قرار صادر بو إلى أن هناك حلابالإضافةالشعبي والحل التلقائي، وهنا یكون الحل تطبیقا لنص دستوري، 
.عن البرلمان ذاته، وهو ما یطلق علیه الحل الذاتي

ذات أهمیة خاصة في الحكومة البرلمانیة، وهو من أخطر وسائل رقابة الحكومة على أداةحق الحل یعتبر ف
الفقه وإذا كان . )11("جورج بیردو"البرلمان، ویبقى على الأقل السلاح الرئیسي في ید الحكومة على حد تعبیر 

الدستوري یجمع على اعتبار حق الحل أداة توازن بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، إلا أن هذا الحق قد 
یستخدم من الناحیة العملیة كوسیلة في ید رئیس الدولة یستطیع بمقتضاها شل عمل البرلمان إذا كرر 

اد أغلبیة برلمانیة ثابتة لم تكن موجودة من قبل وذلك وقد تستخدم السلطة التنفیذیة سلاح الحل لإیج.)12(استعماله
.)13(للقضاء على ظاهرة تقلب الوزارات وعدم استقرار الحكومات

مدى ضرورة الحل من رأي معارض إلى رأي مؤید، حیث یرى أصحاب الفكر ثار جدال فقهي حول قدو 
ق الحل، كما أن حق الحل یرتب عیوبا لا المعارض لحق الحل أن النظام البرلماني یمكن أن یستقیم بدون وجود ح

تتفق مع القواعد التي قام علیها النظام البرلماني الذي ینظم السلطات العامة في الدولة على أساس التوازن 
أن حق الحل صحاب هذا الرأي لحجج عدیدة أهمهاوالتعاون ولیس بترجیح كفة سلطة على أخرى، حیث استند أ

هو سیف بید رئیس الدولة، یمكن تشهیره في أیة لحظة بوجه البرلمان إذا لم یتبع النهج الذي یخطه له رئیس 
كما یشكل حق الحل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات خاصة وأنه .)14(الدولة، مما یؤدي إلى شل عمل البرلمان

.یعیةیعد وسیلة تدخل السلطة التنفیذیة في السلطة التشر 
أما الرأي المؤید لحق الحل، فیعتبر أن هذا الحق وسیلة یلجأ إلیها رئیس الدولة في حالات خاصة أو استثنائیة 
وذلك تحقیقا للمصلحة العامة للدولة إذا ما تجاوزت السلطة التشریعیة الحدود المسطرة لها دستوریا، كما یمكن 

ستوریا في إطار التعاون والتكامل بین السلطات، وبذلك لا لرئیس الدولة استعمال هذه الصلاحیة المخولة له د
.وجود لمساس بمبدأ الفصل بین السلطات

تقییدها ووضعها في ذیة لكبح جماح البرلمان، ولذا وجبوبذلك نرى أن حق الحل وسیلة في ید السلطة التنفی
.إطار خاص، وضمن ضوابط قانونیة تكفل حمایة البرلمان

:دوافع الحل-1-1-2
دوافع الحل من نظام دستوري لآخر، فقد ینطوي الحل على فائدة تحقیق الاستقرار الوزاري الذي بدوره تتعدد

یؤدي إلى استقرار النظام السیاسي، وذلك باستخدام حق الحل كما ینبغي إذا تعرض الاستقرار للخطر، أو التهدید 
.)15(نها على الأقللتفادي الأزمات الوزاریة المتكررة أو التخفیف مبه كإجراء وقائي
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من أجل تسویة الخلاف بین أو ن السلطتین التنفیذیة والتشریعیةكما قد یكون الدافع من الحل ضبط العلاقة بی
.السلطتین

:حق الحل كوسیلة لتفادي الأزمات الوزاریة-1-1-2-1
واستحالة تشكیل یحدث الحل بصفة عامة عقب حدوث الأزمات الوزاریة، ویكون سبب الحل وجود أزمة وزاریة

الحل نتیجة أزمة أو تفكك للتحالف الحكومي، أو تراجع البرلمان عن تأیید حكومة قد یتحققحكومة جدیدة، و 
فهذا الحل یهدف إلى وضع حل للمسائل المتنازع علیها بین الأحزاب التي تشكل التحالف الحكومي، أو . الأقلیة

.)16(وأنصاره الخارجیینبین حزب الحكومة الممثل للأقلیة وبین حلفائه 
فغالبا ما تتشكل الحكومة من الحزب الفائز بأغلبیة برلمانیة وخاصة في النظم البرلمانیة كإنجلترا، ولكن قد 
تسفر الانتخابات عن عدم فوز أغلبیة لحزب معین فهنا من العسیر جدا تكوین حكومة إلا بالائتلاف الحزبي الذي 

إذا ما دبّ . ه الحكومة مرهون مصیرها بموقف الأحزاب الداخلة بالائتلافوهذ. یمكنه تشكیل حكومة ائتلافیة
وعادة ما یقع الحل بعد . خلاف واختلاف بین الأحزاب، وتنازعت فیما بینها أصبح الحل ضرورة لا غنى عنها

لى الحل، استقالة الحكومة، حیث یستحیل تكوین حكومة جدیدة، إلاّ إذا كان هناك اتفاق بین الأحزاب المؤتلفة ع
وهذا الاحتمال مستبعد لكون الأحزاب غیر متفقة على حل معین یستثنى من ذلك الأنظمة التي تأخذ بالحل الذاتي 

.)17(أو التي تتبنى نظام الحل بقوة القانون، فالاتفاق على الحل هنا أمر وارد
الفقه الفرنسي على أن التهدید بالحل له دور وقائي في منع الأزمات الوزاریة التي تقود الأحزاب إلى اورس

التشریعیة إلى التروي لتفادي الأزمات الوزاریة ومن ثم و الانتخابات المبكرة، مما یدفع كل من السلطتین التنفیذیة 
.تحقیق الاستقرار

:ین السلطتین التنفیذیة والتشریعیةحق الحل من أجل ضبط العلاقة ب-1-1-2-2
Poids et contre"ــیعمل الحل على حفظ التوازن بین البرلمان والحكومة في إطار تقنیة التوازن المعروف ب

poids"، التي تعطي لكل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة آلیات تأثیر متبادلة، وهذا في إطار النظام البرلماني
الأول هو : ویلعب الحل في هذا الإطار دورین رئیسیین. الكلاسیكي الذي یقوم على الفصل المرن بین السلطات

في حل الخلاف بینهما في حال ، والثاني یتمثل المساهمة في إقامة التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
.)18(ه بطرق أخرىتعذر 

:حق الحل كأداة لتسویة الخلاف بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة-1-1-2-3
یعد حق الحل من أهم الوسائل التي تملكها السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة، فهو یعد ضروریا 

إذ هو المقابل الطبیعي لاختصاص البرلمان في مراقبة الوزارة ومساءلتها سیاسیا، ومن خلاله لحفظ التوازن بینهما، 
.)19(تضمن السلطة التنفیذیة استقلالها عن السلطة التشریعیة

ولكي لا تكون السلطة الأولى مجرد أداة في ید السلطة الثانیة، فتخضع لها خضوعا تاما فینصرف بذلك 
لى مبدأ التوازن إلى قیامه على مبدأ هیمنة البرلمان، فبدون حق السلطة التنفیذیة في حل النظام من كونه قائما ع

البرلمان یتجه النظام البرلماني إلى نظام حكومة الجمعیة، كما أنه من خلال الحل تضع السلطة التنفیذیة حدا 
.)20(لإساءة النواب في ممارسة وظائفهم الدستوریة
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محالة خلاف یحدث لاوالتشریعیة،لتكامل ومحاولة التوازن بین السلطتین التنفیذیة وفي إطار علاقة التعاون وا
، خاصة إذا تم اعتماد طریق الحل بالإرادة الحل وسیلة نهائیة لفصل الخلاف بینهمایكون بین السلطتین، و 

.الشعبیة المباشرة أو ما یسمى بالحل الشعبي
الحل یشكل حل البرلمان بسبب النزاع بین الحكومة والبرلمان الدور الأكبر من بین الأسباب التي تؤدي إلى 

.من الناحیة العملیة
وفي هذا الإطار، أدرجت معظم الدساتیر صراحة في صلبها هذا السبب ضمن أسباب وفوائد الحل، كدستور 

س الوزراء مع التقید بشروط صعبة جدا، أي أن الحل ، الذي یجعل حق الحل بید مجل1946فرنسا الصادر في 
، فإن حل 50و49شهرا، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادتین 18یكون بحدوث أزمتین وزاریتین خلال 

.)21(الجمعیة الوطنیة یمكن أن یتقرر من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئیس الجمعیة الوطنیة
یجب على الحكومة أن تقدم : "على أنه2016من التعدیل الدستوري 98أما في الجزائر فقد نصت المادة 

.سنویا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بیانا عن السّیاسة العامّة
.تعقُب بیان السّیاسة العامّة مناقشة عمل الحكومة

.یمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة
مُلتمَس رقابة یقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام كما یمكن أن یترتّب على هذه المناقشة إیداع 

.أدناه155و154و153المواد 
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقّة . للوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصویتا بالثقّة

.یقدّم الوزیر الأول استقالة الحكومة
.أدناه147ئیس الجمهوریّة أن یلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة في هذه الحالة، یمكن ر 

".یمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بیانا عن السّیاسة العامّة
فیتضح من خلال هذا النص أن حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر سلطة بید رئیس الجمهوریة قد 

ى تلك الأزمة التي قد تثور بین الحكومة والمجلس بمناسبة مناقشة بیان السیاسة یستعملها في سبیل القضاء عل
العامة الحكومیة السنویة، التي قد یعقبها سقوط الحكومة بآلیة التصویت على ملتمس الرقابة طبقا لأحكام المواد 

فتكون هذه . ة أعلاهالمذكور 98من الدستور، أو بالتصویت بسحب الثقة طبقا لأحكام المادة 155و154و153
بمثابة التهدید المحتمل للقضاء على وجود المجلس الشعبي الوطني في سبیل منعه من التغول -الحل–الآلیة 

.على الحكومة وإثارة مسألة إسقاطها بین السنة والأخرى
:أنواع الحل-1-2

في الأنظمة الدستوریة المقارنة، حیث یعد المعیار العضوي من أهم وأفضل المعاییر تتعدد صور وأنواع الحل
فقد ینحل البرلمان بواسطة . في معرفة وتبیان صور الحل، وذلك من خلال معرفة الجهة المختصة بحل البرلمان

مصدر الحل، أو یكون السلطة التنفیذیة من خلال رئیس الدولة أو بسبب الحكومة، وقد تكون الإرادة الشعبیة هي
.الحل بسبب الدستور نفسه وهنا یسمى بالحل التلقائي
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:الذي تمارسه السلطة التنفیذیةالحل -1-2-1
شرط ضبطه بضوابط وقیود دستوریة، ولكي السلطتین التنفیذیة والتشریعیة،یعتبر الحل وسیلة لكفالة التوازن بین 

لا تكون السلطة التنفیذیة مجرد أداة بید السلطة التشریعیة وجد الحل كوسیلة تضع بها السلطة التنفیذیة حدا 
.)22(لإساءة النواب ممارسة وظائفهم الدستوریة

:الحل الرئاسي-1-2-1-1
یجابیا في تسییر شؤون الحكم حتى وإن كان مركزه إدورا -ملكا أو رئیس جمهوریة–یؤدي رئیس الدولة 

الوصل بین الشعب من جهة الدستوري أضعف مقارنة بمركز رئیس الوزراء في بعض الدول، حیث یمثل همزة 
الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، ویرعى احترام كل منهما للصالح العام، ویقدم النصح والمشورة للسلطتین بین و 

تهما لوظائفهما الدستوریة، ومن ثم عدم تحقیقهما لمصلحة الأمة، یمكن لرئیس الدولة اللجوء معا، وفي حال مخالف
.)23(إلى حل البرلمان، غیر أنه مقید بأن یكون تصرفه هذا متفقا مع توجهات الرأي العام

ه ئِ آراعا عن والحل الرئاسي هو الحل الذي یلجأ إلیه رئیس الدولة في حالة قیام خلاف بینه وبین البرلمان دفا
فهو الحل الذي یصدر منه بموجب سلطته التقدیریة، ویهدف . وسیاسته التي یعتقد أنها مع میول الأمة ورغباتها

لناخبین إزاء قیامه بحل البرلمان، إن كانت مساندة التعرف على إرادة هیئة ارئیس الدولة من وراء هذا الإجراء إلى 
.له أم ضده

على أن رئیس الدولة بوسعه حل الجمعیة الوطنیة بعد أخذ 1958الصادر عام ولقد نص الدستور الفرنسي 
رأي مجلس الوزراء ومجلس الشیوخ ورئیس الجمعیة الوطنیة، واستشارة هؤلاء ملزمة بالرغم من عدم إلزامیة رأیهم، 

.فالقاعدة السائدة هي إطلاق سلطة الحل لرئیس الجمهوریة
رئیس الدولة سلطة حل البرلمان أي وضع حد لنیابة البرلمان قبل مدته أما دول المغرب العربي، فقد منحت 

نه امتیاز شخصي وسلطة إالنیابیة، وهو حق یستأثر به رئیس الدولة فقط في هذه الدول، وبذلك یمكن القول 
.)24(خاصة لرئیس الدولة

س الدولة سلطة حل الغرفة الأولى تونس وموریتانیا على منح رئیو دساتیر كل من الجزائر، ولقد نصت 
الملك حق حل 2011الصادر عام في دستورها منحتالتيللبرلمان دون الغرفة الثانیة، إلا المملكة المغربیة  

51حیث نص الفصل . الغرفة الأولى أو الثانیة أو الغرفتین معا، وذلك یعود لطبیعة النظام السیاسي في الدولة
" 98و97و96الشروط المبینة في الفصولحدیهما بظهیر، طبقسي البرلمان أو أللملك حق حل مجل: "أنعلى

.)25(أشهر، ولا یمكن حل البرلمان الجدید إلا بعد مرور سنة03على أن تجرى الانتخابات في ظرف لا یتجاوز 
علما ثانیة، تونس، موریتانیا على عدم إعطاء رئیس الدولة حق حل الغرفة الو فاتفقت دساتیر كل من الجزائر، 

، وكذلك تم تبني نظام المجلسین في 1996الثنائیة البرلمانیة في الجزائر في ظل دستور نظامتم تبني أنه قد
لضمان 1991، وتم تبني هذا النظام في موریتانیا في ظل دستور 2002تونس في ظل التعدیل الدستوري لعام 

.)26(سیر مؤسسات الدولة في الظروف الخاصة
، منح لرئیس 1996وعلى غرار دستور 2016وتجدر الإشارة إلى أن التعدیل الدستوري الجزائري لعام 

وذلك في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني 96حق حل المجلس الشعبي الوطني في المادة الجمهوریة 
یة بین الحكومة والبرلمان بمناسبة على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة، أي أن هذا الحل متعلق بالعلاقة الوظیف
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من التعدیل 147عرض برنامج الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، أما الحل الآخر فنصت علیه المادة 
.والتي اعتبرت حق الحل سلطة دستوریة لرئیس الجمهوریة یمارسها في هذه الحالة دون سبب2016الدستوري 

شؤون العامة العدم وجود أغلبیة برلمانیة تمكنت من تسییر فحل المجلس الشعبي الوطني یكشف إما عن
بشكل مستقر، أو أن الحكومة التي عینت على أنقاض الحكومة السابقة والتي لم تحصل على تأیید المجلس 

یكون بقوة القانون وهذا الحل التلقائي أي الذي.)27(الشعبي الوطني عادت بنفس البرنامج الذي سبق وأن رفض
من التعدیل الدستوري وجد لتفادي الانسداد المؤسساتي الذي قد یحدث بین الحكومة والمجلس 96طبقا للمادة 

ولكن من الناحیة . الشعبي الوطني في حالة رفض برنامج الحكومة للمرة الثانیة من المجلس الشعبي الوطني
بسبب رفضه الموافقة على برنامج الحكومة بخلاف الوضع في العملیة لم یحدث وأن حل المجلس الشعبي الوطني

.)28(1999و1997، 1988، 1981، 1968، 1962فرنسا، حیث تم الحل التلقائي فیها في السنوات 
یمكن ": 2016من التعدیل الدستوري 147أما فیما یخص النوع الثاني من الحل والذي نصت علیه المادة 

المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس الجمهوریة أن یقرر حل 
وتجري هذه . رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول

ریة غیر وبهذا یملك رئیس الجمهوریة سلطة تقدی".أشهر) 3(الانتخابات في كلتا الحلتین في أجل أقصاه ثلاثة 
.مشروطة لحل المجلس الشعبي الوطني

من الدستور أن المؤسس الدستوري الجزائري قد نص على حق رئیس 147كما یتضح من خلال المادة 
الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني، غیر أنه أحاط ذلك بإجراءات متعلقة بضرورة استشارة رئیس المجلس 

.والوزیر الأولالشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة 
:الحل الوزاري-1-2-1-2

خلافها مع البرلمان حول موضوع ما یتعلق بالسیاسة العامة بیكون الحل الوزاري بإرادة الوزارة وذلك بسب
وبذلك یصعب تحقیق التعاون والتكامل بینهما فیتم رفع الإشكال لرئیس الدولة من قبل الوزارة المطالبة . للدولة

. بالتوقیع على مرسوم الحل، ورئیس الدولة یقرر الإجراء المناسب لذلك
ي هذا الحق لا یحرمها تلك السلطة اللازمة لتحمل مسؤولیتها وإنما یمكن فاشتراك رئیس الدولة مع الوزارة ف

.)29(قیدا على تلك السلطة، وهذه القیود لا تتعارض مع جوهر مبادئ النظام البرلمانياعتباره
وقد تلجأ الوزارة إلى الحل من أجل تقلیص مدة النیابة البرلمانیة للوقوف على اتجاهات الرأي العام وتطلعاته، 

ن الرأي العام في بریطانیا مثلا له أهمیة كبیرة في الحیاة السیاسیة لذلك یحل الوزیر الأول البرلمان لتحقیق إحیث 
.ى ثقة الناخبین بهأهداف سیاسیة لحزبه صاحب الأغلبیة أو لمعرفة مد

وإن كان یتم بمبادرة من رئیس الوزراء غیر أن تقریره قاصر على رئیس يالإشارة إلى أن الحل الوزار وتجدر
.)30(، فالحل في بریطانیا حل وزاريالدولة بموجب مرسوم رئاسي یصدره خصیصا لذلك

یمكن لرئیس الحكومة ":نص علىوالذي104بهذا الحل في الفصل 2011ولقد أخذ الدستور المغربي لعام 
حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئیس المجلس، ورئیس المحكمة الدستوریة، بمرسوم یتخذ في مجلس 

. ..."الوزراء
:الحل التلقائي والحل الشعبي-1-2-2

.سنتطرق من خلال هذا الفرع لنوعین مهمین من أنواع الحل، الحل التلقائي والحل الشعبي
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:الحل التلقائي-1-2-2-1
الدستور دون حاجة لإصدار مرسوم بذلك، كما قد یقع بناء على مرسوم أوي بقوة القانون الحل التلقائیقع 

الحل التلقائي للبرلمان تختلف والحالات التي یقع فیها. تكون هناك سلطة تقدیریة بخصوصهأنرئاسي ولكن دون 
لآخر، فقد یقع الحل في حالة إقرار الحاجة لتعدیل الدستور، كما قد یقع في حالة وجود خلاف بین من دستور

مجلسي البرلمان، وقد یقع في حالة عدم موافقة الشعب على تقریر مسؤولیة رئیس الدولة، وغیرها من الحالات 
.)31(الأخرى

حیث تنص منه،56والمادة 55الحل، في المادة هذا النوع من على 1963ولقد نص الدستور الجزائري لعام 
یطعن المجلس الوطني في مسؤولیة رئیس الجمهوریة بإیداع لائحة سحب الثقة، یتعین : "على أنه55المادة 

التصویت على لائحة : "على أن56، وتضیف المادة "توقیعها من طرف ثلث النواب الذین یتكون منهم المجلس
ولا . طلقة لنواب المجلس الوطني یوجب استقالة رئیس الجمهوریة والحل التلقائي للمجلسسحب الثقة بالأغلبیة الم

". هذا التصویت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أیام كاملة على إیداع اللائحةیجوز الالتجاء إلى
ؤولیة رئیس مفاد المادتین السابقتین أنه إذا حصلت لائحة ملتمس الرقابة على النصاب القانوني تقررت مس

.الجمهوریة وبالتالي یتعین استقالته، ویقابل ذلك الحل التلقائي للمجلس بقوة القانون
في أن یعرض ةوقد یقع الحل التلقائي عند تقدیر مسؤولیة رئیس الوزراء، فتعطي الدساتیر الحق لرئیس الدول

قوة الدستور، ونذكر على سبیل المثال قرار المجلس على الشعب ومن ثمة یعتبر البرلمان منحلا من تلقاء نفسه ب
لمجلس الشعب أن یقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسؤولیة : "من الدستور المصري والتي تنص127المادة 

رئیس مجلس الوزراء ویصدر القرار بأغلبیة أعضاء المجلس ولا یجوز أن یصدر هذا القرار إلا بعد استجواب 
أن یعرض موضوع النزاع بین لس إلى إقراره من جدید جاز لرئیس الجمهوریةفإذا عاد المج...موجه إلى الحكومة

فإذا جاءت نتیجة الاستفتاء للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئیس ...المجلس والحكومة على الاستفتاء
من الوزارة ولكن وبذلك فالحل التلقائي قد یكون من قبل رئیس الجمهوریة أو بطلب.)32("الجمهوریة استقالة الوزارة

.بقوة القانون
ئیس الوزراء، ة أو ر البرلمان في تعیین رئیس الجمهوریإخفاقوهناك سبب آخر للحل التلقائي والمتمثل في 

إذا لم یحظ أي مرشح ... "منه والتي تنص على أن 99/5في المادة 1978سباني لعام وذلك في الدستور الإ
من أول تصویت للتنصیب، یحل الملك مجلسي البرلمان ویدعو إلى بثقة مجلس النواب خلال شهرین ابتداء

.)33("انتخابات جدیدة بموافقة رئیس مجلس النواب
وقد یقع الحل في حالة الخلاف بین المجلسین في الدول التي تأخذ بمبدأ ثنائیة السلطة التشریعیة، وتتضمن 

بات جدیدة، وذلك لامتصاص الأزمات الدستوریة، بعض الدساتیر نصوصا تتعلق بحل المجلسین معا وإجراء انتخا
التي 181في مادته 1963الصادر عام -سابقا–ومن الدساتیر التي أخذت بهذا الغرض، دستور یوغسلافیا 

مختص إقرار الخطة والمیزانیة الاتحادیة حتى إذا تعذر الاتفاق بین المجلس الاتحادي ومجلس آخر : "تنص
".یتم حل المجلسانالمیعاد المقرر لبدء العمل

كذلك في حالة حدوث أزمتین وزاریتین، حیث یتم طرح الثقة للوزارة القدیمة وبالوزارة الجدیدة، مما یؤدي إلى 
عدم الاستقرار الوزاري، یتم معالجة عدم الاستقرار بتغییر تشكیلة البرلمان لكي تستطیع الوزارة إیجاد أغلبیة 

ومن أمثلة الدساتیر التي أخذت بهذه الحالة الدستور ". رار الكافي لتنفیذ سیاستهابرلمانیة تدعمها، وتوفر لها الاستق
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تنتهي مدة بقاء الحكومة ككل في عملها إذا : "التي تنص على أنه95في مادته 1949الألماني الصادر عام 
یعتبر المجلس وإذا تم التصویت على عدم الثقة بالحكومة الجدیدة... أقر مجلس الشعب اقتراحا بعدم الثقة

.)34("منحلا
:الحل الشعبي-1-2-2-2

یتمثل الحل الشعبي في قدرة عدد معین من الناخبین طلب حل المجلس النیابي في الدولة، وذلك من خلال 
عرض هذه المسألة على الاستفتاء الشعبي، فإذا وافقت الأغلبیة على ذلك، یتم حل المجلس والقیام بانتخابات 

.جدیدة
الدیمقراطیة شبه المباشرة حل البرلمان شعبیا، وهو ذو أثر خطیر ومهم لأنه ینهي وجود الهیأة فمن مظاهر

طلب عزل لعدد من الناخبین یحدده الدستورحیث یحق.النیابیة من جانب الناخبین قبل انقضاء الفصل التشریعي
ة لم تعد تعبر عن رأي الشعب، ذلك أن ن أن هذه الهیئو الناخبشعر هؤلاء ة النیابیة كلهم، وذلك إذاأعضاء الهیئ

تصرفات السلطة التشریعیة تكون مشروعة مادامت مقیدة بحدود النصوص الدستوریة ذاتها، وهي بذلك ستكون 
.متفقة مع الفكرة القانونیة السائدة

ثم یتم عرض طلب الحل على الاستفتاء الشعبي، وإذا نال موافقة الأغلبیة المحددة في الدستور یتم حل
وهذا ما یسمى بحل .وبهذا فمصیر البرلمان یتوقف على الاستفتاء الشعبي. تقام انتخابات جدیدةو المجلس 

.البرلمان بالإرادة الشعبیة المباشرة
وتعتبر بریطانیا أول دولة أقرت بهذا النوع من الحل، فكان للشعب حق مطالبة الملك بحل مجلس العموم، ثم 
أصبح هذا الحق دستوریا عندما أصدر مجلس العموم قرارا صریحا بشرعیته، وذلك حینما أثیر الشك حول 

رائض أو یطلب منه دعوة البرلمان دستوریته إذ تضمن القرار أن من حق الشعب الانجلیزي أن یرفع إلى الملك ع
واستجابة )الأحرار والمحافظین(" الویج والتوري"حینما حدث نزاع بین حزبي 1701أو انعقاده أو حله، وذلك عام 

ثم عام 1710ثر مطالبته بذلك، كما تكرر الحل الشعبي عام إالملك لرغبة الشعب بحل مجلس العموم 
1769)35(.

:حدود حق حل البرلمان-2
د ممارستها لهذا الاختصاص بالتقید بحدود دستوریة خاصة نإن اختصاص سلطة معینة بحل البرلمان یلزمها ع

قبل اللجوء إلى تباعهاامن أجل تنظیم هذا الحق، ویظهر ذلك جلیا من خلال إجراءات وشكلیات یتوجب علیها 
هناك أنالمدة الزمنیة التي لا یجوز حل البرلمان خلالها، كما بتتعلق اإصدار قرار الحل، كما أن هناك حدود

.اثنینلاحقة على حل البرلمان والتي تختلف من دستور للآخر، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال مطلبین احدود
:الحدود السابقة لحق حل البرلمان-2-1

هیئات معینة أو استشارةتختلف الدساتیر في وضع حدود إجرائیة وشكلیة قبل صدور قرار الحل، فقد تفرض 
رة وهذا  یعود لخطو تشترط القیام باستفتاء شعبي، كما قد تفرض ضرورة إصدار قرار الحل في شكلیة معینة، 

.ستوریة في الدولةأهم المؤسسات الدكأحدي مهمة البرلمان وأهمیة قرار الحل باعتباره ینه
:الحدود الإجرائیة والشكلیة السابقة لحق حل البرلمان-2-1-1

بعض الهیئات، ففي الجزائر لم تكن هناك استشارةبعض الدول في دساتیرها وقبل إصدار قرار الحل تشترط
1976لأنه كان هناك حل تلقائي للبرلمان، أما في ظل دستور 1963شروط معینة لحل البرلمان في دستور 
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اشترط استشارة رئیس المجلس الشعبي قد ف1989اجتماع الهیئة القیادیة للحزب والحكومة، أما دستور فیشترط
اشترط المؤسس الدستوري استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني 1996ستور الحكومة، وفي دالوطني ورئیس

ورئیس الحكومة ورئیس مجلس الأمة باعتبار أن هذا الأخیر تم استحداثه لأول مرة في ظل هذا الدستور، واشترط 
طني، مرسوم الحل استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الو إصدارقبل 2016التعدیل الدستوري 

.147ورئیس المجلس الدستوري والوزیر الأول وهذا طبقا للمادة 
للظهیر، وتتمثل هذه إصدارهیئات خاصة قبل هولقد اشترط المؤسس الدستوري المغربي استشارة الملك ل
ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین، ثم الهیئات في رئیس المحكمة الدستوریة وإخبار رئیس الحكومة 

98و97و96وهذا طبقا للفصل . الحل على المجلسین معا أو على أحدهما بعد خطاب یوجهه الملك للأمةیقع 
أن المؤسس الدستوري المغربي أخذ برأي المحكمة الدستوریة الاستشارةوما یلاحظ في هذه .2011من دستور 

لأهمیة هذه المؤسسة الدستوریة في وذلك نظرا الدستوري،المؤسس سلكهقبل اتخاذ قرار الحل وهذا اتجاه محمود 
.تقدیمها للآراء القانونیة والدستوریة

لم تكن هناك إمكانیة حل المجلس الوطني من طرف رئیس 1961أما في موریتانیا، ففي ظل دستور 
زیرالو اشترط استشارة فقد 1991ظام الرئاسي، أما دستور الجمهوریة، لأن موریتانیا في تلك الفترة كانت تأخذ بالن

على حق رئیس الجمهوریة في منه 31فنص في المادة ،2006التعدیل الدستوري أما . الأول ورؤساء الغرفتین
.1991الواجب استشارتها في دستور نفسها الجهات بواحتفظ حل الجمعیة الوطنیة دون مجلس الشیوخ
من الدستور، وبذلك 12طبقا للمادة الوزیر الأول ورئیسي المجلسین وهذا وفي فرنسا، اشترط الدستور استشارة 

فهذه الاستشارة غیر ملزمة لرئیس الجمهوریة فیمكنه الأخذ بها كما یمكنه الامتناع عن الأخذ بها، فمسألة الحل 
.تعود لرئیس الجمهوریة وحده وهو صاحب القرار النهائي

هو الوحید الذي یملك سلطة ، إذ على قرار الحلابقة الذكر اشترطت موافقة رئیس الدولة وبهذا فالدول الس
.اتخاذ القرار النهائي للحل، أما الهیئات الأخرى فهي هیئات استشاریة فقط، لا تملك القرار النهائي

، وبذلك یكون إجراء هذا وهناك بعض الدول اشترطت ضرورة إجراء استفتاء شعبي قبل اتخاذ قرار الحل
وأن هذا الأخیر هو من بار أن البرلمان هو ممثل الشعب في الدولة لا یمكن تجاوزه، باعتادستوریلاحالاستفتاء 

.انتخبه وأرساه على أسس دیمقراطیة لا یمكن لأعضاء البرلمان أن یحید عنها بعد انتخابهم
: منه على أنه101، حیث نصت المادة استفتاء الشعب قبل إجراء الحلاشترط 2001فدستور الیمن لعام 

ویلاحظ من خلال هذا ...".الجمهوریة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعبلا یجوز لرئیس "
اشترط توفر حالة الضرورة عند إجراء الحل، أي أنه لا یمكن حل مجلس نص أن المؤسس الدستوري الیمنيال

ذه الضرورة ولا حالاتها، نه یعاب على هذا النص أنه لم یبین معنى هإلا عند توفر حالة الضرورة، إلا أالنواب 
، فهو الذي یحدد ة التقدیریة لرئیس الجمهوریة وحدهفهو مصطلح غامض، وبذلك یعود تفسیره وتحدیده للسلط

.له باتخاذ قرار الحل من عدمهحالات الضرورة التي تسمح 
لنواب على أنه یجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس ا137في المادة 2014كما نص الدستور المصري لعام 

رئیس إصداركما اشترط الدستور المصري ط توفر قرار مسبب واستفتاء شعبي،عند الضرورة فقط، واشتر 
ستفتاء بأغلبیة الجمهوریة لقرار یوقف جلسات المجلس وإجراء استفتاء لهذا الحل، فإذا وافق المشاركون في الا

.)36(صدر رئیس الجمهوریة قرار الحلالأصوات الصحیحة أ
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شكلیة سابقة لقرار الحل وجب عدم تجاوزها من السلطة المختصة بحل االإشارة إلى أن هناك حدودوتجدر 
.كتسبیب القرارالبرلمان

، فیجب ذكر الأسباب  طبقا والمقصود بتسبیب قرار الحل هو ذكر أسباب الحل صراحة في صلب قرار الحل
إن لم ینص علیه الدستور فیجب توضیح وتبیان الأسباب لخطورة و وحتى ،لما هو منصوص علیه في الدستور

التي أدت إلى الحل، وذلك عند إعطاء الحكم على سلامة الأسبابولكي یتمكن الشعب من همیة هذا الإجراءوأ
.)37(العام في حالة من عدم المعرفة بذلكأصواتهم في الانتخابات الجدیدة، وبخلاف التسبیب یكون الرأي 

للأمیر أن یحل مجلس الأمة بمرسوم "منه على أن 107في المادة 1962الدستور الكویتي لعام حیث نص 
لا یجوز لرئیس : "أنعلى 137في المادة 2014، كما نص الدستور المصري لعام ..."بین فیه أسباب الحلی

وبذلك فإن قرار رئیس الجمهوریة بحل مجلس ...". الجمهوریة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب
.لاتخاذهالنواب یجب أن یتضمن الأسباب التي أدت 

اك وهن. على حل البرلماناسابقایسبق حل البرلمان إجراء استفتاء شعبي، حیث یعد هذا الأخیر حدكما قد 
أن البرلمان یحل بواسطة على أولىفقرة 43في المادة 1953دول أخذت بذلك كألمانیا، فنص دستورها لعام 

بناء على طلب مائتي ألف ناخب، ویجرى الاستفتاء في ستة أسابیع وإن كان الاستفتاء ذا أثر إیجابي الحكومة 
.لصالح الاقتراح بالحل بأغلبیة الأصوات یتم حل البرلمان

:الحدود الزمنیة السابقة لحق حل البرلمان-2-1-2
یذهب جانب من الدساتیر إلى تقریر عدم جواز حل البرلمان خلال مدة زمنیة معینة، بهدف كفالة الاستقرار 

.)38(للمجالس التشریعیة وعدم إرباك البلاد بانتخابات متتالیة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السیاسي في البلاد
ة الدستوریة على الامتناع عن إجراء حل البرلمان إلا بعد مرور مدة محددة من انتخابه ولقد نصت الأنظم

على منه7المادة تم النص في1958ففي الدستور الفرنسي لعام . وذلك حفاظا على المصلحة العامة للشعب
حل الجمعیة الوطنیة خلال مدة الحلول الرئاسي وذلك من أجل تفادي استعمال الحل في ظروف زمنیة أنه یمنع

.استثنائیة كحالة شغور منصب رئیس الجمهوریة
مما لاختصاصاتهالأصیل یحول دون ممارسته الاختصاصویقصد بالحلول الرئاسي حدوث مانع لصاحب 

.حدود القانونیترتب علیه ضرورة قیام شخص آخر بمهامه في
رئیس (أنه لا یمكن لرئیس الدولة منه على104المادة في2016الدستور الجزائري المعدل عام أكّدوقد

الذي حل محل رئیس الجمهوریة في حال استحال على رئیس الجمهوریة أن ) 102مجلس الأمة طبقا للمادة 
م بحل المجلس الشعبي الوطني وفقا لأحكام یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن أو في حالة وفاته أن یقو 

یوما التي یتولى فیها رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الدستوري مهمة رئاسة ) 90(طیلة مدة 147المادة 
.)39(الدولة والتي یتولى فیها أیضا تنظیم انتخابات رئاسیة

ومنعه من حل البرلمان هو -باعتباره رئیسا مؤقتا -ویظهر جلیا أن الهدف من تقلیص سلطات رئیس الدولة 
.)40(منعه من اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدخل تغییرات مؤثرة في التوازنات الدستوریة بین السلطات العمومیة

على عدم جواز حل البرلمان في فترة الحلول الرئاسي، حیث نصت 2012كما نص الدستور المصري لعام 
وبذلك لا یمكن . ..."ولا یجوز لرئیس الجمهوریة المؤقت أن یحل مجلس النواب"...:أنهمنه على160المادة 

.في حالة حدوث مانع له أن یقوم بحل مجلس النواب) رئیس مجلس الوزراء(لمن یحل محل رئیس الجمهوریة
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سساتها تهدد مؤ استثنائیة وهناك حد آخر سابق لحل البرلمان یتحقق في حالة تعرض الدولة إلى ظروف 
أو زوال هذه انتهاءفهنا لا توجد إمكانیة لحل البرلمان إلا بعد . الدستوریة أو سلامة ترابها أو أمنها أو خطر حرب

التنفیذ والتشریع في ید السلطة االحالة، فهذه الأخیرة تختلف عن حالة الظروف العادیة، حیث تجتمع وظیفت
.في حدود مبدأ المشروعیة، ولكن الجمهوریةید رئیسفي التنفیذیة وخاصة

یقرر رئیس الجمهوریة، إذا ":على105في المادة 2016المعدل عام 1996لعام فنص الدستور الجزائري 
دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الدستوري والمجلس الأعلى 

المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري، للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس 
.ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

".المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معاولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان 
إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو ": أنهعلى2016من التعدیل الدستوري لعام 109كما نصت المادة 

یعلن رئیس الجمهوریة ...الأمم المتحدةیوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق
...".ویجتمع البرلمان وجوبا...الحرب
یوقف العمل بالدستور مدة الحرب ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع ": على أنه110نصت المادة و 

...".السلطات
ل البرلمان خلال الحالات التي بذلك یتضح من خلال النصوص الدستوریة السابقة الذكر أنه لا یجوز حو 

معا خلال المجتمعتینوالدلیل على ذلك وجوب انعقاد البرلمان بغرفتیهتندرج ضمن إطار الظروف الاستثنائیة،
وحالة الحرب، وإن لم ینص المؤسس الدستوري الجزائري على الطوارئتلك الفترات والمتمثلة في حالة الحصار أو 

نجده في الحالة الاستثنائیة نفسه المفهوم و ، "یجتمع البرلمان وجوبا"ذلك صراحة، بل یفهم ضمنیا من خلال عبارة
لة أو استقرارهاوالمتمثلة في خطر داهم یوشك أن یصیب المؤسسات الدستوریة للدو 107الواردة في نص المادة 

.وبذلك لا یمكن حل المجلس الشعبي الوطني عند إقرار رئیس الجمهوریة ظرفا استثنائیاأو سلامة ترابها،
یعلن رئیس الجمهوریة، بعد أخذ رأي : "أنهعلىمنه 154في المادة 2012كما نص الدستور المصري لعام 

ثلاثة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ویكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ... مجلس الوزراء، حالة الطوارئ
وبذلك نص ". ولا یجوز حل مجلس النواب أثناء سریان حالة الطوارئ...بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس

، عكس المؤسس الدستوري المصري صراحة على عدم إمكانیة حل مجلس النواب خلال فترة حالة الطوارئ
.لنا نستشف هذا الحكم من المواد الدستوریة المنظمة للظروف الاستثنائیةالمؤسس الدستوري الجزائري الذي جع

لرئیس الجمهوریة في : "أنهعلى2014من الدستور التونسي لعام 80نص الفصل كذلك الحال بالنسبة لو 
تخذ حالة خطر داهم مهدد لكیان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، یتعذر معه السیر العادي لدوالیب الدولة أن ی

التدابیر التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائیة، وذلك بعد استشارة رئیس الحكومة ورئیس نواب الشعب وإعلام رئیس 
.المحكمة الدستوریة، ویعلن عن التدابیر في بیان إلى الشعب

مجلس ویجب أن تهدف هذه التدابیر إلى تأمین عودة السیر العادي لدوالیب الدولة في أقرب الآجال، ویعتبر 
وفي هذه الحالة لا یجوز لرئیس الجمهوریة حل مجلس نواب . نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طیلة هذه الفترة
...".الشعب كما لا یجوز تقدیم لائحة لوم ضد الحكومة
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یة ئمنع حل مجلس نواب الشعب خلال الحالات الاستثنا2014الدستور التونسي لعام أنوبذلك نلاحظ 
العبارة، بل واعتبر أن مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طیلة هذه الفترة وهو ما یؤكد على بقائه بصریح 

.قائما في الفترة الاستثنائیة وهو ما یعد حدا سابقا على حل البرلمان
كما منع المؤسس الدستوري التونسي صراحة حل المجلس بكل حالاته سواء من خلال رئیس الجمهوریة أو من 

لال الحكومة عن طریق لائحة اللوم، وهو ما یدل على جسامة وسلبیة حل البرلمان خلال الظروف الاستثنائیة خ
.باعتباره ممثلا لإرادة الشعب

إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو ":أنهعلى 2011من الدستور المغربي لعام 59الفصلنص قد و 
للمؤسسات الدستوریة، أمكن للملك أن یعلن حالة الاستثناء بظهیر، بعد وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي 

استشارة كل من رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة الدستوریة، 
...".لا یحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة.....وتوجیه خطاب إلى الأمة
إذا كانت مؤسسات ":أنهمنه على16في المادة 2008المعدل عام 1958سي لعام ونص الدستور الفرن

الجمهوریة، أو استقلال الأمة وسلامة ترابها، أو تنفیذ التزاماتها الدولیة، معرضة لخطر جسیم أو وشیك، وإذا 
تقتضیها هذه الظروف، عن سیرها المنتظم، یتخذ رئیس الجمهوریة التدابیر التيتوقفت السلطات العامة الدستوریة

.بعد استشارة الوزیر الأول، ورئیسي المجلسین وكذا المجلس الدستوري، استشارة رسمیة
.ویخبر الأمة بذلك في خطاب یوجهه إلیها

ویجب أن تكون هذه التدابیر مستوحاة من الإرادة الرامیة إلى منح السلطات العامة الدستوریة، في أقصر 
.التي تمكنها من أداء مهامهاالآجال الممكنة، الوسائل

.ویستشار المجلس الدستوري بشأن هذه التدابیر
.ویجتمع البرلمان وجوبا

....".لا یمكن حل الجمعیة الوطنیة أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة
.كانوبذلك لا یجوز حل الجمعیة الوطنیة أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة ومهما طالت المدة ولأي سبب 

ولكن الإشكال الذي یثار هنا في حالة حل البرلمان قبل حدوث الظرف الاستثنائي أو عند وجوب إقرار هذا 
، حیث لم ادستوریاالظرف من طرف رئیس الجمهوریة، فأین الحل هنا؟ في هذه الحالة التمسنا أن هناك فراغ

.الذكرالسابقة في الدساتیرینص المؤسس الدستوري على مثل هذه الحالة 
كون البرلمان منحلا لیتفق من رغم الإلى تصور الامتداد التلقائي للوكالة البرلمانیة بذهبمن الفقهاجانبأنإلا 

ذلك مع رغبة المؤسس الدستوري في فرض رقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة، حیث لابد أن 
.)41(یصار إلى انعقاد البرلمان المنحل

الآخر من الفقه فیرى أنه لا یوجد ما یمنع قیام رئیس الجمهوریة بحل الجمعیة الوطنیة ثم إعلان أما الجانب 
العمل بالمواد الخاصة بالظروف الاستثنائیة، لذا كان من الأولى على المؤسس الدستوري أن یضمن تلك المواد 

.نصا یقضي بضرورة اجتماع البرلمان وان كان منحلا
:لى حق حل البرلماناللاحقة عالحدود-2-2

تتمثل الحدود اللاحقة على حق حل البرلمان في حدود موضوعیة وإجرائیة تتجسد في عدم تكرار الحل للسبب 
.نفسه واستقالة الوزارة بعد حل البرلمان، أما الحدود الزمنیة فتتمثل في القیام بانتخابات جدیدة
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:البرلمانالحدود الموضوعیة والإجرائیة اللاحقة لحق حل -2-2-1
ترى بعض الدول أنه لا یجوز تكرار حل البرلمان للسبب نفسه لمرة ثانیة وذلك یعود لعدم تعطیل عمل البرلمان 

.والتأثیر في مركزه الدستوري من جهة، ومن جهة ثانیة من أجل احترام الرأي الذي سبق للشعب أن أبداه
التنفیذیة للتأثیر في البرلمان، غیر أن استخدام هذه فحل البرلمان یعد من أخطر الوسائل التي تملكها السلطة 

الوسیلة عادة ما یكون مصحوبا بقیود تهدف إلى تفادي استعمال هذا الحق بما یقضي إلى إیقاف نشاط المجلس، 
عدم جواز حل المجلس للسبب نفسه الذي حل من أجله ادفة إلى تحقیق النتیجة المذكورةومن صور تلك القیود اله

.)42(ذلك تفادیا لتعطیل سیر عمل البرلمانسابقا، و 
للحل، خاصة وأن الشعب هو الذي انتخب هذا الاحقاار حل البرلمان للسبب نفسه یعد حدوبذلك فعدم تكر 

.البرلمان، فلا یعقل حله لنفس السبب وإلا اعتبر مساسا بإرادة الشعب الذي انتخبه ووضعه في تلك السلطة
بذكر أسباب حل مجلس رئیس الوزراءولقد استقرت الاتفاقیات الدستوریة للنظام البریطاني على ضرورة قیام 

بات الجدیدة فإنه لا یمكن لرئیس العموم وذلك في الطلب المقدم بالحل إلى الملكة، ومهما تكن نتیجة الانتخا
رئیس ن إك فإن طلبه هذا یقابله الرفض، حیث نفسه أن یتقدم بطلب حل المجلس الجدید ، وهو إن فعل ذلالوزراء 
للسبب نفسه، یمه طلب الحل للمرة الثانیة سیكون حینذاك قد أساء استخدام سلطته بالحل من خلال تقدالوزراء

)43(.وذلك أن طلبه في هذه الحالة سیكون مخالفا للاتفاقات الدستوریة

لا یجوز حل المجلس لذات السبب الذي ":أنهعلى2012من الدستور المصري لعام 137ونصت المادة 
وبذلك، وطبقا لهذه المادة فإن تحدید السبب یعود للسلطة التقدیریة لرئیس ". حل من أجله المجلس السابق

للسلطة التقدیریة الأمرتحدیدها في إطار دستور یدل على ترك هذا مالجمهوریة، فعدم الإشارة للأسباب وعد
.لرئیس الدولة وحده

بین یللأمیر أن یحل مجلس الأمة بمرسوم : "أنهعلى107في المادة 1926ا نص الدستور الكویتي لعام كم
وبذلك لا یمكن حل مجلس الأمة ...". فیه أسباب الحل، على أنه لا یجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى

ستوري الكویتي لم ینص على استنتجنا أن المؤسس الد107، ومن خلال نص المادة الكویتي لنفس الأسباب
الأسباب المؤدیة لحل مجلس الأمة، وبذلك یعود تحدیدها للسلطة التقدیریة للسلطة التنفیذیة، ورئیس الدولة هو 

.الذي یحدد ما إن كان السبب كفیلا بحل المجلس أم لا
من الدستور الكویتي، 107أنه إضافة لعدم وضوح أسباب حل مجلس الأمة طبقا للمادة إلىتجدر الإشارةو 

والتي تحدد سببا للحل یتجسد في عدم إمكانیة التعاون بین مجلس الأمة ورئیس مجلس الوزراء، 102هناك المادة 
. كن له حل مجلس الأمةیعفي مجلس الوزراء ویعین وزارة جدیدة كما یمأن ففي هذه الحالة یمكن لرئیس الدولة 

من زولاوفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجدید بالأغلبیة عدم التعاون مع رئیس مجلس الوزراء اعتبر مع
.منصبه من تاریخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جدیدة

ارة بعد حل البرلمان بعض الدساتیر شرطا إجرائیا لاحقا على حل البرلمان یتمثل في استقالة الوز كما تشترط
فالنظام البرلماني یقوم على فلسفة أن النواب هم ممثلو الشعب في . وذلك تطبیقا لمبدأ المشروعیة الدستوریة

.)44(التعبیر عن إرادته، لذا فلابد للوزارة من الحصول على ثقة البرلمان لیتسنى لها القیام بوظائفها الدستوریة
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الحدیث یرى ضرورة حصر اختصاصات الحكومة أثناء حل البرلمان في فهناك اتجاه في الفكر الدستوري 
أضیق الحدود اللازمة لاستمراریة الدولة في هذه الفترة، وقد استند الفقهاء المؤیدون لحصر اختصاص الحكومة 

:)45(بتصریف الأمور العادیة، إلى مجموعة من الحجج تتمثل في
تحكیمي تلجأ إلیه السلطة التنفیذیة في خلافها مع البرلمان، وطبیعة إن الوظیفة الأساسیة لحق الحل هي إجراء -

التحكیم تقتضي المساواة بین الطرفین، وبما أن الحل یؤدي إلى إنهاء حیاة البرلمان فإنه یجب أن یضعف سلطة 
.الحكومة بالمقابل وتنحصر اختصاصاتها في مجرد تصریف الأمور الجاریة

أساس المسؤولیة السیاسیة للحكومة تجاه البرلمان، فإذا حل البرلمان فإن منطق علىإن النظام البرلماني یقوم -
النظام البرلماني یقتضي تحدید مجالات عمل الحكومة فیما لا یثیر مسؤولیتها السیاسیة فتقتصر على تصریف 

مال الیومیة لا یثیر الأعمال الیومیة التي تتطلبها عملیة سیر المرافق العامة، وكما هو واضح فإن تصریف الأع
ن الأعمال التي یجب على الحكومة القیام بها هي لضمان استمراریة الدولة وسیر المرافق إمسؤولیة للحكومة، إذ 

وبذلك منح الاختصاصات الكاملة للحكومة أثناء حل البرلمان یتناقض مع النظام البرلماني القائم أساسا .العامة
.على التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

إن أنصار هذا الاتجاه یحددون اختصاصات الحكومة في حالة الحل في معرض بیان اختصاصات الحكومة -
وجود تماثل بین الحل والاستقالة فالحكومة المستقیلة تصبح مسؤولیتها معدومة وتفقد ویشیرون إلىالمستقیلة،

سندها الدستوري، الأمر الذي یستوجب تحدید اختصاصاتها في تصریف الأمور الجاریة ومثل هذه الحالة متوفرة 
مور الجاریة وهي أیضا في الحكومة التي أقدمت على حل البرلمان، لذلك یجب تحدید اختصاصاتها بتصریف الأ

تلك الأمور الیومیة المألوفة للجهاز الإداري ولا یتضمن أي بعد سیاسي یمكن معه أن تكون محلا لآثار سیاسیة 
.)46(في المستقبل ولا یمكن تصور عدم استمرار اتخاذها دون إلحاق ضرر جسیم في عمل المرافق العامة

منه اختصاصات الحكومة أثناء حل الجمعیة الوطنیة 52في المادة 1946ولقد حدد الدستور الفرنسي لعام 
تصریف الأمور الجاریة وتكوین حكومة وحدة وطنیة محایدة لمواجهة مرحلة انتقالیة والإشراف على انتخابات في 

.جدیدة
، والذي اعتبر 1926ومن أمثلة الدول التي تأخذ باستقالة الوزارة بعد حل البرلمان هي لبنان في دستورها لعام 

الحكومة مستقیلة عند بدء ولایة مجلس النواب، حیث نلاحظ أن المؤسس الدستوري اللبناني لم یشترط استقالة 
.الحكومة مباشرة بعد حل مجلس النواب وإنما أجلها لغایة الانتخابات الجدیدة وبعد تنصیب مجلس نواب جدید

یحل مجلس النواب، بالأغلبیة ":منه، حیث64على ذلك في المادة 2005ونص الدستور العراقي لعام 
المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئیس مجلس الوزراء وبموافقة رئیس 

.الجمهوریة، ولا یجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئیس مجلس الوزراء
د خلال مدة أقصاها ستون یوما یدعو رئیس الجمهوریة، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلا

".من تاریخ الحل، ویعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقیلا ویواصل تصریف الأمور الیومیة
وبذلك تعتبر الحكومة مستقیلة بمجرد حل البرلمان وأیا كان نوع هذا الحل، سواء كان ناجما عن طلب مجلس 

كما اشترط الدستور العراقي قیام .ثلث أعضاء البرلمانالوزراء وموافقة رئیس الجمهوریة أو بناء على طلب
.الحكومة المستقیلة بتصریف الأمور الیومیة
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وبالنسبة للدستور الجزائري، فإنه لم یحتو على حكم یقضي بعدم جواز حل المجلس الشعبي الوطني للمرة 
حكما مفاده استقالة الحكومة بعد الثانیة وللأسباب نفسها التي استدعت حل المجلس السابق علیه، أو أن تستشف 

.حل المجلس للمرة الثانیة على التوالي بعد أزمة أو خلاف بینها وبین المجلس الشعبي الوطني
:الحدود الزمنیة اللاحقة لحق حل البرلمان-2-2-2

اشترطت بعض الأنظمة الدستوریة ضرورة القیام بانتخابات تشریعیة جدیدة كحد لاحق على حل البرلمان، 
.وذلك حفاظا على ممثلي إرادة الشعب داخل السلطة، وعدم تعطیل الحیاة النیابیة

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل ":أنهعلى2016من التعدیل الدستوري 147حیث نصت المادة 
المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس 

.شعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأولالالمجلس 
".أشهر) 3(وتجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة

من خلال هذه المادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري جمع بین حل المجلس الشعبي الوطني وبین ف
إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، حیث یتم استشارة هیئات مشتركة لكلتا الحالتین، وتجرى هذه الانتخابات 

.المسبقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
موعد إجراء الانتخابات العامة في 12في المادة 2008المعدل عام 1958كما حدد الدستور الفرنسي لعام 

اللاحقة للحل تدل على مدى ثقة فالانتخاباتفترة لا تقل عن عشرین یوما ولا تزید عن الأربعین یوما بعد الحل، 
.الشعب بالرئیس، باعتبار صاحب اتخاذ قرار الحل

اجتماع الجمعیة الوطنیة وجوبا في ثاني یوم خمیس یلي على وجوب نفسها ونصت الفقرة الثالثة من المادة 
یوما، وبذلك 15انتخابها، وإذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترة المقررة للدورة العادیة تفتتح وجوبا دورة مدتها 

.نلاحظ أن الجمعیة الوطنیة الجدیدة تنعقد وجوبا وبقوة القانون
صوصه الحد المتعلق بتحدید موعد إجراء الانتخابات وانعقاد نفي 1975كما ضمن الدستور الیوناني لعام 
یجب أن یشتمل في الوقت نفسه...مرسوم الحل":أنفقرة ثالثة على41المجلس الجدید، حیث نصت المادة 

الإعلان عن إجراء انتخابات جدیدة في غضون ثلاثین یوما وانعقاد البرلمان في غضون ثلاثین یوما أخرى من 
وبذلك فإن إقرار الحل من خلال هذه المادة یؤسس في الوقت نفسه لتاریخ الانتخابات المقبلة ". تخاباتإجراء الان

.)47(وموعد انعقاد البرلمان الجدید، والذي حدده الدستور بثلاثین یوما في كل حالة
على وجوب إجراء انتخابات جدیدة  في میعاد 2فقرة107في المادة 1962كما نص الدستور الكویتي لعام 

لا یتجاوز شهرین من تاریخ الحل وذلك بعد حل المجلس، وإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة یسترد المجلس 
بأعماله إلى غایة انتخاب قیامهالمنحل كامل سلطته الدستوریة ویجتمع فورا كأن الحل لم یكن، ویستمر في 

.المجلس الجدید
تماطل في القیام بانتخابات في حالة البذلك نلاحظ أن المؤسس الدستوري الكویتي نص على إلحاق جزاء و 
، وهو ما یعد ضمانا لعدم تعطیل سیر البرلمان وة القانونیتمثل في عودة المجلس المنحل إلى الانعقاد وبقجدیدة

.التشریعیة في الكویتیعطي أهمیة ومكانة للسلطة و واستقراره، لدیمومتهوحمایة 
على أن الحل لا ینتج أثره بالنسبة للمجلس المنحل حتى انعقاد 1917كما جرت العادة في هولندا ومنذ 

ما یخلفه حل البرلمان من فراغ نتیجة الأمور السلبیة الناتجة عالمجلس الجدید، ولقد نجم هذا العرف الدستوري



2021جوان- 10عدد–72المجلدمجلة التواصل

267

تم تقنین هذا العرف حیث نصت المادة 1983ومن خلال دستور وبتطور الحیاة السیاسیة في هولندا. تشریعي
.)48("المجلس الجدید المنتخباجتماعالحل لا یرتب أثرا إلا من یوم ":أنعلى3فقرة 64

تعطیل في الحیاة النیابیة في عدة بشغور المجلس النیابي یرتبط وتجدر الإشارة إلى أنه أحیانا قد یحدث أن 
التشریعیة، وعادة ما تسند هذه الأوامرإلا أن المؤسس الدستوري أوجد وسیلة أخرى للتشریع تتمثل في ،دول

لرئیس ":أنهمنه على142في المادة 2016تعدیل الدستوري الجزائري لعام فنص ال. لرئیس الدولةالسلطة
لوطني أو خلال العطل البرلمانیة، الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي ا

الفترة التشریعیة للبرلمان وتأخر انعقاد المجلس انتهاءوالمقصود بحالة الشغور هنا هي . ..."بعد رأي مجلس الدولة
.الجدید أو حالة الحل

ةــــخاتم
-حكومة أو رئیس دولة-ة التنفیذیة یعتبر حق حل البرلمان من أهم الوسائل الدستوریة التي تملكها السلط

فالحل إجراء دستوري ارتبط وجوده بالنظام النیابي، ووجد من أجل خلق نوع من . للتأثیر في السلطة التشریعیة
.التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

من أجل ضمان فرض رقابة السلطة التنفیذیة على البرلمانلوبالرغم من تعدد صور الحل، إلا أنها جاءت 
إلا أنه وجب وضع حدود وقیود تنظم هذا الحق لعدم الإخلال . قیامه بأعماله ووظائفه الدستوریة على أحسن وجه

ولذلك وجدت بعض الحدود من أجل تنظیم هذا الحق . بفكرة التوازن بین السلطتین لصالح السلطة التنفیذیة
لحق ولم تضع له حدودا خاصة لتنظیمه، بل نصت علیه اختلفت من دولة إلى أخرى، فهناك دول لم تقید هذا ا

كحق یملكه رئیس الدولة ویمكنه اتخاذه في أي وقت ودون سبب یذكر، وفي هذا مساس بمبدأ الفصل بین 
.التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیةمبدأ من جهة، ومن جهة أخرى مساس بالسلطات

ق في الدستور تتعلق بموضوع حل البرلمان، منها ما هو سابق وضعت حدودا منظمة لهذا الحوهناك دولٌ 
لإجراء الحل ومنها ما هو لاحق علیه، فالحدود السابقة للحل منها إجرائیة ومنها شكلیة، كضرورة القیام بالاستفتاء 

ذلك الشعبي وأخذ رأي جهات معینة على سبیل الاستشارة غیر الملزمة، وكذا ضرورة تسبیب قرار الحل سواء كان
.بشكل صریح أو بشكل ضمني

أما الحدود الزمنیة فتتجسد في فكرة الحلول الرئاسي أو انتخاب برلمان جدید، أو لا یجوز حل البرلمان في 
.فترات معینة كحالة الطوارئ أو الحصار أو الحرب

ددة دستوریا وهذا أما بالنسبة للحدود الموضوعیة فتمثلت في ضرورة إجراء انتخابات عامة خلال فترة زمنیة مح
من أجل تفادي تعطیل الحیاة البرلمانیة من جهة ومن جهة أخرى حفاظا على مبدأ أساسي من مبادئ دولة القانون 

ولذلك نصت بعض الدساتیر على أنه في حالة انتهاء الفترة المقرر فیها القیام .ألا وهو مبدأ الفصل بین السلطات
.مارس اختصاصاته كأنه لم یتم حله على الإطلاقیمنحل بالانتخابات العامة یبقى البرلمان ال

ولذلك وجب وضع حدود لحق حل البرلمان من أجل ضمان التعاون والتكامل والتوازن بین السلطتین التنفیذیة 
مع تضمین دساتیر الدول نصا یقضي بعدم لتسبیب الصریح لقرار حل البرلمانوالتشریعیة، وذلك من خلال ا

جواز حل البرلمان في الدورة الأولى لانعقاده، وذلك من أجل منحه وقتا كافیا لممارسة صلاحیاته الدستوریة من 
.جهة، ومن جهة أخرى لمعرفة مدى نجاعته في تأدیة مهامه باعتباره ممثلا لإرادة الشعب
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ة نصوصا صریحة تمنع حل البرلمان في فترة الأزمات كالطوارئ كما یجب أن تتضمن الدساتیر العربیة خاص
.أو الحصار أو الحرب أو في أي ظروف استثنائیة خاصة، وهذا تحقیقا للتعاون بین السلطات

كما أنه لابد من النص صراحة في بعض الدول كالجزائر مثلا على الجزاء المترتب عن عدم إجراء انتخابات 
على سبیل المثال ورود ذلك في الدستور الكویتي والذي نص على استمرار المجلس أشهر، فذكرنا 03في ظرف 

.القدیم في أداء مهامه إلى غایة انتخاب المجلس النیابي الجدید
وبذلك، وفي إطار مبدأ الفصل بین السلطات والذي یقتضي وجود تعاون وتكامل بین السلطتین التنفیذیة 

حق حل البرلمان دون عقلنة هذا الأخیر، وذلك من خلال تحدید وضبط والتشریعیة وجب وضع ضوابط لتنظیم 
.اختصاصات السلطة التنفیذیة في فترة الحل

:الهوامش
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